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 :البحث
.  أصل جريان استصحاب عدم النسخ -1

.استصحاب عدم نسخ حكم الشريعة السابقة -2

294، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث                        
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في استصحاب حكـم الشـريعة    -المقام الثاني 
السابقة عند الشك في انتساخه بهذه الشريعة، 

و البحث هنا بعد الفراغ عن تمامية أركان الاستصحاب في استصحاب •
عدم النسخ حيث يمكن أَن يستشكل في استصحاب عدم نسخ حكـم  

: الشرائع السابقة بأحد اعتراضين آخرين

298، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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في استصحاب حكـم الشـريعة    -المقام الثاني 
السابقة عند الشك في انتساخه بهذه الشريعة، 

مانعية العلم الإجمالي بثبوت نسخ أحكام الشريعة  -الاعتراض الأول •
. إجمالاً فتتعارض الاستصحابات و تتساقط السابقة

298، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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في استصحاب حكـم الشـريعة    -المقام الثاني 
السابقة عند الشك في انتساخه بهذه الشريعة، 

و أُجيب عليه بانحلال العلم الإجمالي هـذا بـالعلم التفصـيلي بنسـخ     •
جملة من أحكامها بالاحكام المعلومة تفصيلاً من شـريعتنا أو بـالعلم   

. -كما هو الصحيح  -الإجمالي الأصغر دائرة 

298، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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في استصحاب حكـم الشـريعة    -المقام الثاني 
السابقة عند الشك في انتساخه بهذه الشريعة، 

انَّ هذا العلم الإجمالي حتى مع فرض عدم انحلاله لا أثـر  : و الصحيح•
له في المقام، لأنَّ تأثيره في إبطال استصحاب عدم النسخ منوط بـأن  

: تتم ثلاثة أمور
أَن يكون الحكم المراد استصحاب عدم نسـخه ترخيصـياً إذ لـو     - 1•

كان إلزامياً فالاستصحاب منجز له و العلـم الإجمـالي بـالترخيص لا    
. يوجب سقوط الأصول الإلزامية في الأطراف كما حقق في محله

298، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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في استصحاب حكـم الشـريعة    -المقام الثاني 
السابقة عند الشك في انتساخه بهذه الشريعة، 

أَن يكون العلم الإجمـالي بانتسـاخ جملـة مـن الأحكـام علمـاً        - 2•
إجمالياً بنسخ بعض الترخيصات بالخصوص و أمـا إذا علـم إجمـالاً    
بالنسخ في الدائرة الأوسع من الأحكام الترخيصية أو الإلزامية فلا أثر 
تنجيزي لمثل هذا العلـم الإجمـالي ليوجـب تسـاقط الاستصـحابات      

. الترخيصية في أطرافه

299، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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في استصحاب حكـم الشـريعة    -المقام الثاني 
السابقة عند الشك في انتساخه بهذه الشريعة، 

فعلية الشك و الالتفات إلى أطراف العلم الإجمالي بنحو يترتـب   - 3•
الأثر عليها و يجري الاستصحاب فيها جميعا فتتعارض الاستصحابات 
اما إذا لم يكن يعلم من أحكـام الشـريعة السـابقة إلاّ حكمـاً واحـداً      
كالجعالة مثلاً المستفادة من قصة يوسف في القرآن الكـريم مـن غيـر    
اطلاع على سائر أحكام شريعة يوسف فلا بأس بإجراء الاستصـحاب  

. فيه و ان علم بنسخ أحكام تلك الشريعة إجمالاً

299، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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في استصحاب حكـم الشـريعة    -المقام الثاني 
السابقة عند الشك في انتساخه بهذه الشريعة، 

من أنّا تـارة نفـرض انَّ   ) قده(ما ذكره المحقق النائيني  -الاعتراض الثاني •
ء شريعة جديدة تعتبر بمثابة نسخ للشـريعة السـابقة بتمامهـا و انمـا      مجي

تشرع الأحكام في تلك الشريعة و الملة من جديد، و أخـرى يفـرض انَّ   
الشريعة الجديدة ليست بمجردها نسخاً لتمام أحكام الشريعة السابقة و انما 
تنظر إليها لتمضي ما توافق عليه من أحكامها و تنسـخ مـا تنسـخه منهـا،     
فعلى الأول يكون من الواضح عدم جريان استصـحاب عـدم النسـخ فـي     

ء من أحكام الشريعة السابقة لعدم الشك في بقائها، و على الثاني أيضاً  شي
لا فائدة في استصحاب عدم النسخ لأنَّ مجرد ثبـوت حكـم مـن أحكـام     
الشريعة السابقة و استمراره لا يكون منجزاً علينا ما لم يحرز إمضائها مـن  
قبل الشريعة الجديدة و إثبات ذلـك بالاستصـحاب يكـون تعـويلاً علـى      

. الأصل المثبت

299، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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